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الكراهية تشل الحياة،... الكراهية تربك الحياة،... والكراهية تظلم الحياة...علينا أن نتعلم العيش معاً كإخوة، أو الفناء معاً كأغبياء.  


مارتن لوثر كنغ














النضال من أجل :


* رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا .


* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .


* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد.





الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) – العدد (213) نيسان 2011م- 2622 ك - الثمن 15ل س











استمرار العنف ... نحو المجهول






































يجمع معظم السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومواقعهم وكذلك المراقبون وأوساط هامة من المجتمع الدولي، بأن الإفراج الفوري عن جميع المواطنين المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية المشروعة التي شملت العديد من المناطق والمدن وخصوصاً محافظة درعا الجريحة ، وفك الحصار عنها سريعاً ، تزامناً مع إلغاء التعامل بلغة الضرب والقتل بحق أي إنسان – مواطن أعزل ، مهما كان رأيه وفكره ، يشكل ضرورة وبداية لابد منها لتغليب إرادة ومسعى التوجه نحو المعقول ، بغية فتح صفحة جديدة تريح الضمير الوطني – الإنساني وتخدم الصالح العام في الحاضر والمستقبل ، وذلك بدل اعتماد أساليب القمع وسلوك العنف في سياق ركون السلطات إلى ترجيح الحل الأمني – العسكري واستمراره الذي يحمل الجميع باتجاه المجهول أو النفق المظلم إن جاز التعبير .


إن تصعيد حملات الاعتقال الكيفي – العشوائي بحق المئات من المواطنين الأبرياء العزل من مختلف المدن والمناطق السورية والتي شملت في الآونة الأخيرة اعتقال شخصيات وطنية بارزة كالسيدين عمر قشاش /84 سنة/ وفهمي اليوسف في حلب والسادة حسن عبد العظيم وجورج صبرا ومن قبلهما فائز سارة في دمشق والأستاذ عبد الله الخليل في الرقة والمربي عبد القادر الخزنوي وكثيرين غيرهم في القامشلي وغيرها ...تشير إلى مدى استهتار السلطـة





بحياة وكرامة المواطن ، كما ترمز إلى وتيرة التشدد والحدية جراء حجم الهواجس والهلع حيال تظاهرات سلمية تنبذ العنف وامتهان كرامة وحرية المواطن ، وترفع عاليةً راية الإخاء والوحدة الوطنية تحت شعار (واحد واحد الشعب السوري واحد ) ... فالأزمة البنيوية المركبة والشاملة التي تعيشها البلاد في ظل سياسات الحزب الواحد منذ عقود والاحتقان الذي تشهده سوريا اليوم لا يجوز ولا يمكن تناوله ومعالجته بلغة الأوامر والتعليمات الفوقية – الأمنية والعسكرية بل والحق يقال بأن الحكمة والعقل السياسي المنفتح ولغة الحوار الوطني الشامل والإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر ورؤية معطيات الوضعين الإقليمي – العربي والدولي هو المدخل السليم والصحيح للخروج من الأزمة وليس التوتير والدفع نحو مخاطر المجهول .








رموز وطنية طالهم الاعتقال الكيفي، لا لذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها ، إلا أنهم نادوا بالحريــــــــة والـحــــــــــوار .
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الخيار الأمني 


ليسَ حلاً لقضايا البلاد المصيرية! 








الطوارئ إذ تحولت بموجباتهما الدولة من دولة مؤسسات إلى دولة أمنية بامتياز، ووصلت الانتخابات في البلاد إلى درجة مضحكة مبكية، حيث لم يعد يأبهُ لها المواطن أو يقيم لها وزناً، نظراً لما يطالُها من تشويهٍ وتزويرٍ لإرادة الناخبين نهاراً جهاراً، ليس هذا فحسب، بل وصل بهم الأمر أن تقوم أجهزة الأمن بتعيين قيادات حزب البعث القائد للدولة والمجتمع نفسها بانتخاباتٍ صورية شكلية!!...كل هذه وغيرها كثير، هي التي أخرجت الشباب السوري إلى الشارع ليحتج دفاعاً عن كرامته وحريته التي ستكون مصانةً عبر دستورٍ معاصرٍ جديد، يقرُّ بالتعددية السياسية والقومية ويكفلُ حرية الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، والفصل التام بين السلطات الثلاث، يستفتي عليه الشعب ليكون عاملَ أمانٍ واطمئنانٍ للمواطن الإنسان، وتوضعُ اللبناتُ الأولى لدولةٍ مدنية حديثةٍ عمادها العدل والقانونُ.


يبدو واضحاً أن السلطات لا تعترف بوجود مشكلة داخلية خطيرة وكبيرة في البلاد، هذه المشكلة التي لم تصنعها الخارج ، تستدعي حلولاً موضوعية بعيداً عن التجاهل والمكابرة .


لا يزال هناك وقتٌ ومجالٌ للعمل الجاد بغية الوصول إلى التغيير السلمي المطلوب، فالمواطن ليس هاوٍ أو عاشقٌ للموت، بل أنه يضحي بحياته في سبيل وطنه ومن أجل الحياة، ليعيشَ فيه هو وأبناؤه وأحفاده بكرامة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه بلادنا سوريا وشعورنا تجاه أبنائنا وحقناً لدمائهم، نرى أن يبادر السيد رئيس الجمهورية إلى محاسبة المسؤولين الذين أمروا بإطلاق النار على المواطنين، وفكِّ الحصار عن المدن المنكوبة وسحب الجيش إلى ثكناته وإعادة الأجهزة الأمنية إلى مواقعها، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات الاحتجاجية السلمية ، والإقدام على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد ، والسماح بعودة المغتربين والمهجّرين من أصحاب الرأي الآخر إلى وطنهم، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل تحضره كافة الأطراف والقوى السياسية التي تمثل جميعَ أطياف الشعب السوري وبحضور لجانِ ومنظماتِ المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة للبحث والتشاور معاً لإخراج البلاد من دوامة العنف التي تنذر بمزيدٍ من الخراب والدمار، فالخاسر الأكبر هنا هو ثالوث الشعب والوطن والدولة. 








منذ انطلاقة الاحتجاجات الشعبية الداعية إلى الإصلاح والتغيير السلمي الديمقراطي يوم الخامس عشر من شهر آذار المنصرم في سوريا، والسلطة تتصرف حيالها باللامسؤولية، فهي لا تستمعُ إلى رأيٍ أو نصيحة من أحدٍ ولا تقيمُ وزناً للآراء والبيانات الصادرة عن القوى والشخصيات الوطنية التي تقترح حلولاً ورؤىً قد تصلح مدخلاً لحل هذه القضية الكبرى التي تعصف بسلامة البلاد ، بل اختارت الحلَّ الأمنيَّ والحسم العسكري دون سواه لمعالجة قضايا البلاد السياسية المزمنة عبرَ قمع شبابٍ عراة الصدر ينادون بملء حناجرهم: سلمية...سلمية...بدنا حرية!! بذريعة (وجود مؤامرة خارجية تستهدف مواقف سوريا القومية المساندة للمقاومة والممانعة العربية) هرباً من الاعتراف بالحقيقة، مستمرةً في ارتكاب جريمة قتل المواطنين العزّل بطريقة يندى لها الجبين، وإسنادها إلى (عصابات إجرامية مدسوسة من الخارج) عبر تلفيق وفبركة لقطاتٍ ومشاهدَ واعترافاتٍ مزعومة تنشرها في إعلامها الرسمي، متجاهلة أنَّ هذه الأساليب البهلوانية لم تعد تنطلي على أحد لا داخلَ البلاد ولا خارجها. ففي درعا واللاذقية وحمص والرستن ودوما وبانياس وتلبيسة والبيضا ...وغيرها، سالت دماء زكية . إنَّ هؤلاء المتظاهرين لمْ يخرجوا إلى الشارع بتوجيهٍ أو إيعازٍ من أية جهة خارجية متآمرة، بل خرجوا بإرادتهم الحرّة، لأنهم يمثلون الجيلَ الجديد، ذلك الذي لا يرضى أن يعيشَ مهاناً، ذليلاً، عاطلاً عن العمل وجائعاً في وطنه، في حين يرى بأمِّ عينيه، ونتيجة لثورة التقانة والتكنولوجيا المتطورة، كيف يعيش أقرانه في بقية دول العالم، راغباً في حياة حرة كريمة ووطنٍ لا يشعر فيه بالغبن والاغتراب.


إنَّ الشباب السوري المحتج حيال وضعه السياسي الاقتصادي الاجتماعي المتأزم والذي يحتاج إلى حلول عملية مستعجلة لم يخرجْ إلى الشارع منادياً بالحرية والديمقراطية والكرامة وبناء دولة الحق والقانون لتحقيق أجندات خارجية وليسَ بخَائنٍ كما تروِّج وسائل الإعلام السورية التي فقدتْ وللأسف ما كان قد تبقى لها من مصداقية،... وإنما الفساد، وحكم الحزب الواحد الذي دامَ لما يقارب الخمسة عقود من الزمن، والإهانة المستمرة لكرامة المواطن على أيدي الأجهزة الأمنية  التي باتت تتدخل حتى في خصوصياته وتجاوزتْ حدود عملها الدستوري بعدما أباح لها سيادة الأحكام العرفية وقانـون 





 حوار الكل مع الكل 


هو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول لجميع قضايانا الوطنية


في تصريح خاص للرفيق زردشت محمد عضو اللجنة السياسية – ناطق باسم الحزب ، نشرته العديد من وسائل الإعلام بتاريخ 3 نيسان الجاري، جاء فيه : ((بخصوص القضية الكردية في سوريا، نؤكد بأن القومية الكردية جزءٌ أساسي من النسيج الاجتماعي السوري وبأن الجزء لا يمكن أن يحدد الكلّ الاجتماعي بل يتحدد به، وأن حل القضية الكردية مرتبط بحل قضية الديمقراطية وفق مبدأ المساواة بين جميع مكونات مجتمعنا السوري وذلك عبر الاعتراف الدستوري بوجوده.


نؤكد بأننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا جزءٌ أساسي من الحراك الوطني الديمقراطي في البلاد ...إننا نؤمن بأن الحوار، حوار الكل مع الكل هو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول لجميع قضايانا الوطنية ومنها القضية الكردية، ولا بديلَ عن النضال السياسي السلمي الجماهيري واحترام حق التظاهر السلمي، ذلك الحق المصان شرعاً وقانوناً،...)).


وفي تصريحات أخرى لبعض القنوات الفضائية أدان زردشت قتل المواطنين بالرصاص الحي وضرورة احترام حق التظاهر وحرية التعبير وحمايته ، ودعا القيادة السورية إلى إجراء حزمة من الإصلاحات الحقيقية العاجلة والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل تحضره كافة أطياف المجتمع السوري دون إقصاء أحد ، يضع تصوراُ وحلولاً للخروج من الأزمات الخانقة التي تمرّ بها بلدنا سوريا .
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بقي الترخيص الحدودي مرهوناً بالموافقات الأمنية


أصدر العماد علي محمد حبيب وزير الدفاع السوري القرار الوزاري رقم /3372/ تاريخ 9/4/2011 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم /41/ لعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية، والملغي للمرسوم /49/ لعام 2008 سيء الصيت، في إطار (الإصلاحات) التي أعلنت عنها السلطات السورية في خضم التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر ، ورغم بعض التعديلات الإيجابية التي نصت على عدم تطبيق إجراءات الترخيص للأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية للمدن والبلدات والقرى وفي المعاملات الخاصة بالأصول والفروع ومعاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف، كما تم  تحديد مدد مراحل الحصول على الترخيص في مراكز المحافظات بحيث أن لا تتجاوز إجمالاً فترة الشهر ، لكن بقيت الأمور الأساسية كما هي، بحيث تدرس وتقرر في إطار الإدارات الأمنية المتحكمة بحياة المواطنين :


لا تعديل في جغرافية المناطق الحدودية التي تم تسميتها بعد صدور المرسوم 49 لعام 2008 وهي واسعة بشكل غير مبرر وتشمل كامل أراضي محافظة الحسكة وعموم المناطق الكردية ، ومناطق أخرى من المحافظات السورية .


لا يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراضي كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ولا تسجل الدعاوى المتعلقة بها، إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق .


الترخيص مرهون بموافقة كل من وزارة الدفاع (فرع الأمن العسكري) ووزارة الداخلية (فرع الأمن السياسي) بحيث ترد خلال مدة 15 يوماً إلى مركز المحافظة ، علما أن هذه المدة كانت محددة في كتاب مكتب الأمن القومي رقم /31/8/آ.ق تاريخ 20/1/2010، ولكن المعاملات التي قدمت إلى مديريات الزراعة سابقاً قد تأخرت لشهور وسنين دون أن يكون هناك أي التزام من قبل الجهات الأمنية والإدارية بذلك الكتاب ودون أن يستطيع المواطن تقديم شكوى أو اتخاذ أي إجراء يضمن له حقوقه .


إذاً بقي المواطن تحت رحمة وابتزاز الجهات الأمنية وقراراتها القطعية الإقصائية المجحفة التي لاتقبل الطعن أو إعادة النظر أو التظلم لدى أية جهة إدارية أو قضائية أخرى قد تنصف المواطن الذي تنسب إليه اتهامات باطلة وتبنى عليها عدم الموافقة في معاملة الترخيص الحدودي ، مثل ما حصل في العديد من معاملات البيع من مواطن عربي إلى آخر كردي – نأسف لهكذا حديث ، لكننا نسرد الوقائع كما هي .


أما آن الأوان أن تكف الأجهزة الأمنية بعقليتها الفوقية عن إدارة شؤون البلاد بهذه الصورة غير المنسجمة مع روح العصر...!؟








سنواصل نضالنا السلمي


أبرزت العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية عن وكالة " رويترز " للأنباء يوم الخميس 7 نيسان 2011 تصريحاً أفاد فيه الرفيق حبيب إبراهيم عضو اللجنة السياسية – ناطق باسم حزبنا : " إن أكراد سوريا سيواصلون كفاحهم السلمي من أجل الحقوق المدنية والديمقراطية رغم إصدار مرسوم يمنح أكرادا مصنفين على أنهم أجانب الجنسية السورية ". وقال : " قضيتنا هي الديمقراطية لكل سوريا، المواطنة هي حق لكل سوري وليست تفضلا " .








محي الدين شيخ آلي لـ«الشرق الأوسط»: 


اجتزاء الحلول لن ينفع ... هناك مطلب أساسي


دمشق - لندن: صحيفة الشرق الأوسط 8 أبريل 2011


في خطوة ينتظرها السوريون الأكراد منذ عقود، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما يقضي بمنح المسجلين في سجلات «أجانب الحسكة»، الجنسية العربية السورية. إلا أن قياديا كرديا بارزا في المعارضة السورية، قلل من أهمية الخطوة التي ستؤدي إلى منح مائة ألف من أكراد سورية حق التجنس، ووصفها بأنها «غير كافية». وقال شيخ آلي، سكرتير عام حزب الوحدة (اليكيتي) الكردي السوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع التجنيس هو جزء من سلسلة من المطالب الكردية التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سورية والتي تسعى منذ سنوات طويلة إلى تلبيتها بشكل كامل». وأضاف: «نحن نعتقد أن اجتزاء الحلول لمشكلات الأكراد في سورية لن ينفع في بناء الثقة بالقيادة السورية، ومثل هذه المراسيم لا تجدي في امتصاص غليان الشارع الكردي في ظل الظروف الحالية، خاصة أن هناك مطالب حيوية للشعب ينبغي على السلطة تلبيتها لاستعادة الثقة بين القيادة والشعب». 





المرسوم التشريعي رقم (49) لعام 2011


دمشق- سانا 


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (49) القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. 


المرسوم التشريعي رقم (49)


رئيس الجمهورية 


بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي... 


المادة 1: يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية. 


المادة 2: يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم. 


المادة 3: يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


دمشق في 7-4-2011 م 


رئيس الجمهورية 


                         بشار الأسد
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وحدد القيادي الكردي السوري تلك المطالب، وقال إن «هناك مطالب كردية وطنية تتوافق وتلتقي مع مطالب الشعب السوري والمحتجين في معظم المدن السورية الأخرى، وهناك مطالب قومية يفترض بالحكومة السورية أن تلبيها للشعب الكردي خاصة». وعدّد في مقدمتها: «معالجات كاملة وغير منقوصة تزيل تبعات القانون رقم 93 لسنة 1962 والذي انتزع حق التجنس من عدد كبير من أبناء الشعب الكردي، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عن ذلك القانون وتعويض المواطنين ممن طالتهم تبعات هذا القانون». وأضاف: «هناك مطلب أساسي آخر وهو الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في سورية، لأن الكرد ليسوا متسللين أو ضيوفا طارئين على سورية، بل هم موجودون فيها منذ تاريخ قديم حتى قبل تأسيس الدولة السورية». 


ودعا آلي الرئيس السوري أيضا إلى رفع الحظر المفروض على استخدام اللغة والثقافة الكردية، وإلغاء جميع التعاميم الرسمية التي كانت توصف بـ«السرية جدا» والتي كانت «تمنع حتى الغناء الكردي في سورية». 


وحول مدى استعداد القوى الكردية لدخول حوار مع السلطات السورية بشأن عرض مطالبهم، قال سكرتير عام حزب الوحدة الكردي السوري: «نحن مع الحوار والتفاوض، ولكننا نرى أن التحركات الحالية من جانب السلطة لن تجدي نفعا في احتواء الاحتجاجات الحالية، ورغم أننا في الحزب لم نتخذ بعد قرارا بتحريض شبابنا الكردي على التظاهر، فإننا نعتبر التظاهر حقا مشروعا لجميع من سلبت منه حقوقه الوطنية والقومية». وأضاف: «من هذا المنطلق فنحن نؤيد الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء سورية، ونؤكد أن مطالبنا واحدة مع جميع مكونات الشعب السوري ونلتقي معهم في الكثير من المشتركات والأهداف الوطنية من أهمها إطلاق الحريات وإلغاء قوانين الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وإجازة الأحزاب السياسية والتوجه نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية». 


والمرسوم الذي أصدره الأسد، أمس، بهدف إرضاء الأكراد السوريين ومحاولة ثنيهم عن الانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، يعطي حق التجنس لمائة ألف كردي في حين أن هناك أكثر من 300 ألف من المواطنين المجردين من حق الجنسية، كما تؤكد ذلك مصادر المعارضة الكردية في سورية. 


ويشكل الشعب الكردي في سورية نسبة 13 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة. وتقدر أوساط سياسية كردية عدد الأكراد بنحو ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في سورية إلى جانب مكونات أخرى مثل المسيحيين والدروز والأيزيديين والآشوريين والسريان والأرمن والتركمان والشركس والآراميين إلى جانب العرب. ويأخذ أكراد سورية على النظام الذي يديره حزب البعث منذ عام 1963 حرمانهم من ممارسة حياتهم الثقافية وتنكر السلطات لحقوقهم القومية وتعرض مناطقهم للتعريب حيث تم منع تداول اللغة الكردية وتعليمها والنشر بها وفي هذا الإطار لا يسمح لأي وسيلة إعلام مرئية أو مقروءة باللغة الكردية. كما تم تبديل الأسماء التاريخية للمدن والبلدات والقرى الكردية بأسماء عربية. كذلك هناك مشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه تجريد الفلاحين الكرد من أراضيهم وإعطاؤها لفلاحين آخرين تم استقدامهم من مناطق أخرى. 
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تصريح


بعد إصدار مرسوم إلغاء حالة الطوارئ بساعات ، نزل أبناء الشعب السوري في أماكن عدة وبشكل سلمي للتعبير عن مطالبهم المشروعة في الحرية والديمقراطية  والدعوة إلى المزيد من الإصلاحات التي يحتاجها الشعب. 


وبدلاً من التزام السلطات الأمنية بالقرار الصادر وحماية المتظاهرين ، فإنها أقدمت على قتل أكثر من مئة شخص خلال يومي الجمعة والسبت ، وجرح عدد آخر ، الأمر الذي يفقد مصداقية أي قرار أو مرسوم يصدر عن السلطة السياسية في البلاد ، ويؤكد بشكل لا لبس فيه أن السلطة ماضية في نهجها القمعي ضد المحتجين ، بدلاً من اللجوء إلى لغة الحوار والاستجابة لمطالبهم   المشروعة ، وضرورة الإقدام على الحلول الوطنية والسياسية في معالجة هذه الأزمة ، بل إن العقلية الأمنية هي المسيطرة في معالجتها.


إننا في الوقت الذي نؤيد بشدة مطالب المحتجين في الحرية والمطالبة بتحقيق الديمقرطية ، فإننا ندين بأشد عبارات الإدانة عمليات القتل التي تقدم عليها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين ، ونطالبها باللجوء إلى الحلول السياسية التي تخدم مصلحة الشعب والوطن .


23/4/2011


أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا





بــلاغ





�


عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعا استثنائيا تدارس فيه تطورات الأوضاع التي تشهدها بلادنا سوريا ، حيث استهل الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحرية الذين سقطوا في العديد من المدن خلال الأيام الماضية ، و من ثم ناقش المجلس و بإسهاب الوضع في البلاد إثر الاحتجاجات التي بدأت تزداد و تتسع لتمتد الى الكثير من المدن و المحافظات السورية ، و أكد المجلس العام في هذا السياق بأن هذه المظاهرات السلمية حق مشروع للمواطنين ، و إن المطاليب التي يرفعها المحتجون محقة و مشروعة ، و على السلطة الاستجابة لها من خلال إجراء إصلاحات حقيقية و سريعة بحيث تلبي طموحات و تطلعات الشعب السوري و ذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي ،و إلغاء العمل بقانون الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إصدار قانون عصري للأحزاب و آخر للإعلام و الانتخابات ، و كذلك إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تبيح لحزب البعث الاستئثار بقيادة الدولة و المجتمع ، و غيرها من الإجراءات و التدابير التي تكفل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية في البلاد .


و فيما يخص صدور المرسوم /49/ القاضي ( بمنح الجنسية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية ) ، و تعديل المرسوم /49/ لعام 2008 ،  فإن المجلس العام يرى في هذين المرسومين خطوة بالاتجاه الصحيح ، إلا أنه يؤكد على ضرورة تنفيذهما دون إبطاء أو عراقيل روتينية – أمنية محتملة .


كما أدان الاجتماع و بأشد العبارات إقدام السلطات على استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين العزل و محاسبة المسؤولين عن ذلك ، مؤكدا على ضرورة السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية .


و حول رؤية المجلس العام للخروج من هذه الأزمة الوطنية ،  فلقد أكد على ضرورة مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه ممثلو القوى و الأحزاب السياسية و رجال الفكر في البلاد دون استثناء أو إقصاء لأحد ، للوقوف بشكل جاد و مسؤول حيال مجمل قضايا البلاد و إيجاد الحلول لها ، و إن جميع التجارب أثبتت إن لغة و مبدأ الحوار هو الخيار الأفضل و السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها سوريا ، و آن الأوان للإقدام على هذه الخطوة ، لأن منطق الإقصاء و التهميش أوصل البلاد الى هذا الطريق المسدود .


كما ناشد المجلس العام جميع المواطنين عربا و كردا و آثوريين الابتعاد عن ، و نبذ المواقف الانعزالية أو الطائفية و الالتزام بالمشتركات الوطنية التي من شأنها صيانة السلم الأهلي و قيم و مفاهيم العيش المشترك ، و لتتضافر كل الجهود من أجل سوريا وطنا للجميع ، من أجل سورية حرة ديمقراطية .


10/4/2011


المجلس العام


للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
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22 نيسان عيد الصحافة الكردية 


وسط الآلام والأحزان


�


خلت الذكرى السنوية 113 لعيد الصحافة الكردية الذي صادف يوم 22 نيسان الجاري ، من أية احتفالات أو نشاطات في سوريا بسبب ما تشهدها من تظاهرات واحتجاجات سلمية رفضاً للواقع السيئ الذي يعيشه المجتمع كرداً وعرباً وغيرهم منذ 1963 ، والتي جوبهت بسياسة العنف من ضرب واعتقالات وقتل بالرصاص الحي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.


وسط الحزن على إراقة الدماء الزكية والقلق الذي ينتاب السوريين هذه الأيام إلى جانب مشاعر التفاؤل وتجاوز حالات الخوف والخنوع ، لابد أن نستذكر كيف لجأ أجدادنا الأفاضل إلى لغة العلم والمعرفة والقلم والدفتر في مواجهة التخلف والظلم والقمع، من بينهم الأمير مقداد مدحت بدرخان الذي أصدر أول صحيفة كردية عام 1898 ، ونجدد التأكيد على الاحتجاج السلمي بأساليب اللاعنف التي تفقد سطوة الخيار الأمني العسكري السلطوي من مبرراتها وتفضحها أمام الرأي العام ، وتوسع دائرة المتضامنين وتعزز إرادة الشعب في طريق نيل الحرية والكرامة . 





بيان إلى الشعب السوري 


رفعت حالة الطوارئ في سوريا، في سياق الوعود الإصلاحية التي أعلن عنها النظام. وأُرفقت حالة الرفع هذه، ببيان لوزارة الداخلية، يدعو فيه المواطنين إلى وقف التظاهرات لأي سبب كان، بدعوى وجود قوى سلفية قتلت عناصر من الجيش. إضافة إلى ذلك فقد انتشرت الحواجز العسكرية والأمنية على مداخل عدد من المناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات. إن الرسالة واضحة غاية ومضموناً، فالمطلوب وقف الحراك الشعبي أو استيعابه. وجاء رد الشعب السوري المنتفض عظيماً كالجمعة العظيمة. لقد خرجت مئات الألوف في أغلب المحافظات والمدن والمناطق السورية تطالب بالحرية والكرامة التي ما زال النظام يتجاهلها، ويحاول الالتفاف عليها. إلا أن مجرمي القوى الأمنية وشبيحتهم أرادوها جمعة دموية، فقتلوا قنصاً بالرصاص الحي أكثر من مئة من الشهداء ومئات الجرحى الذين جرى اختطاف الكثير منهم من على أبواب المشافي التي أسعفوا إليها مع مسعفيهم. وتلا ذلك قتل أكثر من اثني عشر آخرين في اليوم التالي أثناء تشييع الشهداء في ازرع ودوما وبرزة وحمص.


ليس هناك دولة في العالم تقتل مواطنيها العزل بهذا الشكل، أو أن تقتل مشيعين، وكأن المراد قتل المواطن السوري مرتين، مرة لأنه خرج طلباً للحرية ومرة أخرى لأنه شارك في تشييع من قتل من أجلها. فأي بؤس هذا الذي وصل إليه أولئك الذين يتحكمون بالقرار في سوريا!... طالما حذرنا من عواقب الخيار الأمني، لأن العنف ليس حلاً، وسيُؤخذ البلد إلى حيث لا تحمد عاقبته، وسيكون وبالاً على الوطن، ويقطع الطريق على أية حلول سياسية يمكن أن تنقذ البلد من أزمته المتفاقمة.


وإذا ما استمر النظام على المضي في خياره الأمني، كما تشير مجريات الأمور، فإن البلاد تسير إلى المجهول، ليس أدل على ذلك من حصار كل من دوما وحرستا وبرزه وداريا والمعضمية، ومنع نزول السكان إلى العاصمة طوال يومين متتاليين، مما عطل حركة السير، عدا عن الحواجز العامة الأمر الذي أثر على الحركة بشكل عام. فإذا استمر ذلك، فإن الشعب السوري سوف يقول لأصحاب العقل الأمني، لقد فات الأوان. فدماء السوريين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة كما يظنون، وهي ستكون وقوداً للثورة التي لن تتوقف حتى تصل إلى غاياتها كاملة.


إن إعلان دمشق، إذ يستنكر هذا القتل الوحشي للمتظاهرين العزل ويحمل الأجهزة الأمنية وشبيحتها المسؤولية كاملة عن دمائهم. فهذه الوحشية في القتل التي فاقت أية توقعات، بوتيرة تجاوزت ما شهدته الأسابيع الماضية، استدعت استنفاراً عالمياً وتعاطفاً مع محنة الشعب السوري. لقد عبرت عنها ردود الفعل القوية والشاجبة لأغلب مراكز القرار الدولي في واشنطن وباريس ولندن والأمين العام للأمم المتحدة، وردود الأفعال هذه لم تقف عند المطالبة بوقف سفك الدماء بل طالبت بالاستجابة لمطالب الشعب بالحرية والحق بالتظاهر السلمي. 


إن زج الجيش في قمع التظاهرات، يشكل سابقة خطيرة نادراً ما لجأ إليها الحكام ولذلك فإننا نتوجه إلى الجيش السوري قادة وضباطاً وأفراداً وندعوهم إلى وقفة حق، سبق أن وقفتها جيوش عربية أخرى انحازت إلى شعوبها، وأن يلتزموا بشرف الجيش الذي عاهدوا الشعب عليه بأن يحموا الشعب السوري الذي يقتل، فهذه هي المهمة الأساسية التي قام الجيش من أجلها، ولم يوجد من أجل حماية رموز السلطة وقدم الشعب السوري أبناءه لتأدية واجبهم في صفوفه. فالإنسان هو القيمة الأسمى في شرع الله وشرع الأمم جميعاً، وعندما يقتل الإنسان لمجرد أنه عبر عن رأي، فلن تكون هناك قيمة أخرى تستحق أن تحترم.


تحية لأرواح الشهداء... عاشت سوريا حرة وديمقراطية


دمشق في 24/4/2011 


الأمانة العامة  لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
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رحل عنا 


الرفيق أنور علي حجيك


�


في صبيحة  يوم ربيعي  الخميس 21 نيسان 2011 في مشفى الكندي بحلب انتقل إلى رحمته تعالى الرفيق أنور علي حجيك  (أبو محمد ) إثر جلطة دماغية حادة أودتْ بحياته، وهو  من مواليد 1/8/1963 م ، تزوج في ريعان شبابه ، له ستة صبيان( محمد - أحمد– شيار- آراز- عادل - نبي ) وأربع بنات( نالين – دلوڤان – جهان – آهين ) ، ووري الثرى في مقبرة قريته بللي(  BILÊ ) التابعة لمنطقة كوباني (عين العرب) ، بحضور حشد من رفاقه  وبمشاركة واسعة من محبيه وأصدقائه وأهله.


  انتسب المرحوم إلى صفوف حزبنا عام 1982 ، وناضل في سبيل قضية شعبه ونصرتها في مختلف الظروف الصعبة والقاسية من معيشية وغيرها، كان وفياً في سلوكه النضالي، مؤمناً بعدالة قضيته الكردية، ومثالاً يحتذى به في الوطنية والصدق والمثابرة، استمر في النضال بثبات إلى آخر يومٍ في حياته . حيث ألقيت كلمة باسم حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا باللغة الكردية، عبرت عن خصال المرحوم ومدى حبه لشعبه الكردي ولغته الأم ودوره النضالي في الدفاع عن قضيته العادلة وقضايا الديمقراطية والحريات. 


أحرّ التعازي لنا ولذوي المرحوم ، راجين من الله أن يسكنه فسيح جنانه .  








البيان الختامي 


للقاء استانبول من أجل سورية


بدعوة من منظمات المجتمع المدني في تركيا، عقد "لقاء اسطنبول من أجل سورية" ، بمشاركة نحو400 شخصية من إعلاميين ورجال أعمال ونشطاء حقوق إنسان سوريين قدموا من دول مختلفة، ومن الأكراد حضره الدكتور عبد الباسط والأستاذ ربحان رمضان كأشخاص مستقلين ، وصدر عنه البيان التالي:


بمبادرة من "منبر اسطنبول للحوار السياسي"، الذي يضم 400 من هيئات المجتمع المدني في تركيا، عقدت فعاليات "لقاء اسطنبول من أجل سورية" في الـ 26 من نيسان (أبريل) 2011 بمشاركة مفكرين وباحثين وخبراء وناشطي المجتمع المدني في كل من سورية وتركيا، وصدر عن اللقاء البيان التالي:


أولا: نؤكد حق الشعب السوري في حياة حرة كريمة أسوة ببقية شعوب العالم.


ثانيا: نطالب بالإيقاف الفوري لنزيف الدم والاعتقالات العشوائية والتعذيب في سورية.


ثالثا: السماح لوسائل الإعلام العالمية بدخول سوريا، ورفع جميع القيود أمام حرية الصحافة والتعبير، والسماح للمواطنين باستعمال جميع وسائل الاتصال الحديثة.


رابعا: نؤكد على حق الشعوب في التجمع والتظاهر السلمي الذي أصبح حقا طبيعيا للمواطنين، ونطالب بسن القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك الحق بطريقة عصرية وإلغاء كل ما يقيد هذه الحقوق.


خامسا: إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات السياسية.


سادسا: في وقت يشهد فيه العالم تطورات مهمة في مجال الحريات وحقوق الإنسان نؤكد على استحالة استمرار الأنظمة التي تقوم على الظلم والاستبداد.


سابعا: الوقوف ضد كل أشكال التفرقة الدينية والاثنية والمذهبية، ومساواة الجميع أمام القانون.


ثامنا: إن التسويف والمماطلة وعدم التطبيق الفوري للمطالب السابقة سيكون له آثارا كارثية على مؤسسة الحكم والوطن. لذا يتوجب على النظام إيقاف نزيف الدم، وإنهاء الاعتقالات الجماعية العشوائية، وترك سياسة الإرهاب وترويع المواطنين.


تاسعا: إنهاء حكم الحزب الواحد والتحول إلى التعددية السياسية، والشروع حالا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة أسوة ببلدان العالم المتحضر.


عاشرا: رغم تناقص فرص الحل لكن مازال هناك متسع وإمكانية لتحويل الأوضاع السلبية إلى مجرى ايجابي.


أحد عشر: نؤكد على طبيعة مطالبنا السلمية الديمقراطية، ونرفض كل أشكال الفرقة و الانقسام و الاستعانة بالقوى الخارجية.


إن سورية تقف على مفترق الطرق إما أن تسلك طريق الحرية والديمقراطية والازدهار أو تبقى عنوانا للظلم والقهر والاستبداد.


ونعلن أمام  الرأي العام أننا لن نتراجع عن مطالبنا، كما نؤكد تحمل الرئيس بشار الأسد الذي يحكم سوريا حاليا كامل المسؤولية عما سيحدث في المستقبل.


2011.04.26                                   منبر استانبول للحوار
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 الوحـــدة       YEKÎTÎ         العدد(213)    قضايا وطنية                                                        





بــلاغ


وسط أجواء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها سوريا اليوم بفعل تبعات النهج الأمني وترجيحه في التعامل مع أشكال الحراك الوطني الديمقراطي العام التي تشهدها مختلف المناطق والمحافظات ليشمل جميع مكونات الشعب السوري ، عربا وأكرادا ، مسلمين ومسيحيين ، واستمرار لجوء السلطات إلى استخدام الذخيرة الحية في تفريق التظاهرات السلمية المشروعة ،ووقوع عشرات الضحايا شهداء، من قتلى وجرحى بين حين وآخر، فضلا عن حملات الاعتقال الكيفي ـ العشوائي ...


 عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا اجتماعها الكامل لمواكبة وتداول أبرز معطيات الوضع القائم ، حيث أجمعت على ما يلي :


أولا: ضرورة وقف فوري لدوامة العنف وكل ما من شأنه إراقة دماء المواطنين تحت أيه ذريعة كانت ، مدنيين كانوا أم عسكريين .


ثانيا: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتلبية طلبات ربع المدة التي وافقت عليها محكمة الجنايات بدمشق ونخص بالذكر كل من الساسة : مشعل التمو ، مصطفى جمعة ، سعدون شيخو ، محمد سعيد العمر .. وغيرهم ،لطي ملف الاعتقال السياسي .


ثالثا: إن الخيار الأفضل هو شروع السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر وطني شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد ، وذلك بهدف فتح صفحة جديدة في حياة البلاد عنوانها الحوار والإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر بشفافية ، للخروج بآليات عمل وجدول زمني محدد يضمن إلغاء مفاعيل ونمطية حكم الحزب الواحد ، وصياغة مشروع دستور جديد لعرضه على الاستفتاء .


رابعا: متابعة وتطبيق الإصلاحات على أرض الواقع بوتيرة متسارعة وخصوصا تلك المتعلقة بحرية الإعلام وإصدار قانون عصري لعمل الأحزاب وآخر للانتخابات المحلية والتشريعية .


خامسا: التواصل النشط مع كافة فعاليات المجتمع السوري بمختلف لونياته ونخبه السياسية والثقافية ورجال الفكر والمعرفة ، بغية صيانة وبلورة الأهمية الإستراتيجية لقضية السلم الأهلي , وذلك من خلال نبذ كل ما من شأنه إثارة النعرات اللاوطنية والتهويل الإعلامي .


من جهة أخرى أبدى الاجتماع حرصه على مواصلة كل الجهود البناءة لتأطير صفوف الحركة الوطنية الكردية التي تبقى جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع والحراك الوطني الديمقراطي العام في سوريا .ومواكبة التحولات وما يستجد من الموقف ، حيث قرر الاجتماع تشكيل لجنة للمتابعة من شأنها تسهيل واستمرار العمل لما فيه خير الشعب والوطن .


عاشت سوريا حرة ديمقراطية .           27/4/2011  


أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا





الشعب السوري واحد


أجرى موقع الإذاعة الألمانية دويشته فيلله : �HYPERLINK "http://www.dw-world.de"�www.dw-world.de�  حواراً بتاريخ 8/4/2011 مع الدكتور كاميران حاج عبدو مسؤول منظمة الحزب في أوربا ، جاء فيه :


((إننا نرحب بقرار منح الجنسية، ولكن هذا لا يكفي، لأن إعادة الجنسية لهؤلاء المواطنين الذين هم موجودون على أرضهم التاريخية حتى قبل قيام الدولة السورية، لا يعني تلقائياً أنهم سيحصلون على حقوق المواطنة، فحقوق المواطنة غير موجودة، سواء في القامشلي، حيث يعيش الأكراد، أو في عفرين أو درعا، فكل السوريين محرومون من حقوق المواطنة والتي تعني أساساً المساواة.


إن الشعب السوري سواء كان عربياً أو كردياً أو آشورياً أو مسلماً أو مسيحياً: كلهم شعب واحد ولهم مطلب واحد، وهو أن تكون سوريا بلداً ديمقراطياً يتمتع فيه جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية بنفس الحقوق والواجبات، وأن يتمتع المواطنون من كافة الفئات القومية والاجتماعية بالحرية والمساواة .


إن هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب رئيس، ألا وهو وجود الاستبداد وحرمان الشعب السوري من حقوقه الأساسية المتمثلة في الحرية والمساواة في بلد يحكم وفق دستور وقوانين ديمقراطية .))


كما أكد كاميران في العديد من تصريحاته واتصالاته مع وسائل الإعلام على ضرورة احترام وصون حق التظاهر والاستجابة لمطالب المحتجين وأدان قتل المواطنين بالذخيرة الحية وحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان .


كونفرانس فرع الحزب في سويسرا 


عقد فرع الحزب في سويسرا كونفرانسه الاعتيادي يوم الأحد 24/04/2011، الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سوريا، وبعد إقرار برنامج العمل قدم الرفيق أحمد جتو عضو الهيئة القيادية لمنظمة أوربا مداخلة سياسية شاملة تطرق فيها إلى مجمل الأوضاع السياسية وما تشهدها سوريا من تظاهرات واحتجاجات ، كما أجاب على الأسئلة المطروحة .


ومن ثم تم مناقشة الوضع التنظيمي للفرع في مختلف الجوانب والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع أبناء الجالية الكردية في سويسرا.


وفي الختام وبروح رفاقية تم انتخاب لجنة فرعية جديدة ومسؤولها المباشر.
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بطاقة تهنئة لأبناء شعبنا الكردي من الطائفة الإيزيدية بمناسبة عيد الأربعاء (Çarşema Sor)


�


للطاووس ملك مكانة مقدسة في العقيدة الإيزيدية ، إنهم يعظمونه ويبجلونه، ويعتقدون أن طاووس ملك هو همزة الوصل بين الخالق الأحد الذي لا شريك له، وبين البشر، وهو المنفذ لأوامر الله في إدارة شؤون الكون، وهو المهدي إلى الطريق الصحيح، وإلى عبادة الله تعالى، وهو نزل لأول مرة من السماء إلى الأرض في يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي في منطقة لالش بكردستان العراق حيث محج أبناء الطائفة الإيزيدية عبر العالم، و بنزوله على الأرض تفتحت شتى أنواع الزهور والورود وعبقت بشذاها سائر أرجاء الأرض من مشرقها إلى مغربها، ولذلك اتخذ الإيزيديون ذلك اليوم عيداً لهم يحتفلون فيه كل يوم ويسمونه بـ ( Çarşema Sor ) ، والقول الإيزيدي يقول في هذه المناسبة:


(( كل من يذكر اسم طاووس ملك


ويصدق بالخيرات في الأربعاء


سيخلصه طاووس ملك من كل بلاء )).


وقول آخر يقول:


(( أخبروا كردستان


ليفتحوا دفاتر الإيمان


جاءنا الأربعاء الأول من نيسان


الأربعاء يوم فاضل


نقيم فيه الطاعة وخير الأعمال من القلب وبكل عشق


والغافلون لا يدركون )).


وقول ثالث يقول:


(( إن أردتم أن يرمى بأرواحكم بين بساتين الجنة


فلا تخطئوا يوم الأربعاء


الأربعاء يوم مبين


احترموا الآباء والأمهات


لأن مراكبكم راكبة على بحر السفر )).


اختصر أبناء شعبنا الكردي من الطائفة الإيزيدية طقوسهم الدينية بهذه المناسبة هذا العام في البيوت وزيارة بعض الأماكن المقدسة دون إقامة مهرجانات احتفالية في الطبيعة، وذلك احتراماً لدماء الشهداء الذين سقطوا في مختلف المدن السورية من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية. 


كل عام وأبناء شعبنا الكردي من الطائفة الإيزيدية بألف خير.  








رحيل مبكر


للرفيقين في حادث سير أليمٍ في دمشق


�


في ساعة متأخرة من ليلة 10/4/2011واثناء عودة الرفيقين صابر محمد علي عيسى وتفكر خليل(فهيم) سليمان من عملهما على طريق الديماس – دمشق، واثر حادث سيرٍ أليمٍ أوْدى بحياتهما وهما في ريعان الشباب.


1-الرفيق صابر محمد علي عيسى تولد 1980 قرية عمري التابعة لناحية تل حميس، يحمل إجازة جامعية في الطب البيطري، متزوج وله طفل، وكونه من المجردين من الجنسية السورية، انضمَّ هو وعائلته إلى قوافل المهجّرين إلى ضواحي دمشق بحثاً عن لقمة عيشهم. والجدير بالذكر أنه قد تمَّ توقيفه مدة ما يقارب الشهر في أحداث آذار الدامية عام 2004م في مدينة حماه عندما كان يدرس في كلية الطب البيطري. وقد انتسب إلى صفوف الحزب منذ نعومة أظفاره.


2- تفكر خليل(فهيم) سليمان تولد 1988 القامشلي يحمل الشهادة الإعدادية، ولكونه مكتومُ القيد لم يستطعْ إكمالَ دراسته، وكان أيضاً من عداد مجاميع المهاجرين بحثاً عن لقمة العيش. 


  رافقَ الجثامين وفدٌ من منظمة دمشق لحزبنا حيث حضرَ مراسم الدفن وقّدم واجب العزاء لذوي الفقيدين ورفاقهما، ووضع إكليلاً من الزهر باسم المنظمة على ضريح الفقيدين. 


بحضور جمعٍ غفيرٍ من الأهل والأصدقاء والرفاق، ووُرىَ جثمانهما الطاهرين في مقبرة قرية تل معروف التابعة لمنطقة القامشلي.


إننا في الوقت الذي نعزي فيه أنفسَنا وكافة رفاقنا وأهل وذوي المرحومين، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلَهما وذويهما الصبر والسلوان.   
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نهاية الحـزب الواحــد








بقلم :


 فالح عبد الجبار *





يدرك ولا يدرك ما هو فاعل. المقلدون نبتوا خارج أوروبا، في الصين كما في كوريا، وفي العالم العربي، بطوله وعرضه، من مصر الناصرية إلى جزائر بومــدين، ومن سودان النميري إلى عراق صدام، ومن سورية إلى اليمن. والحقيقة أن التقليد جاء في لحظة كانت فيها بقايا النموذج الأصل في أزمة توشك أن تهده هدّاً. ويوم تساقطت أحجار النمط الواحدي، الواحدة تلو الأخرى، منذ إصلاحات غورباتشوف عام 1985، بدا أن العرب (وغير العرب) لم يسمعوا بذلك. ولعلــهم تظاهروا بأنهم لم يسمعوا بذلك.


مصائر زعماء الأنظمة التوتاليتارية كوميدية وتراجيدية


موسوليني، الذي كان يمثل دور الرجل العظيم أمام الكاميرات، انتهى بفعل إخفاقاته الحربيــة، فانقلــب عليه حزبه، ليطرده ويضعه في السجن، وكان سيتعفن هناك لولا فرقة إنقاذ من القوات الألمانية الخاصة أعادته إلى الحكم بقوة الدبابات، لينتهي أسيراً لدى الأنصار الإيطاليين الذين نفذوا به حكم الإعدام.


موسوليني يذكرني بالقذافي في سماجته وسذاجته، معلوماته الضحلة (اوباما هو أبو عمامة، وشكسبير هو شيخ زبير- بحسب العقيد وديموكراسي- ديمقراطية هي اديموا الكراسي!).


كما أن موسوليني قريب الشبه بالسادات، في أكاذيبه وانتفاخه، ولا يختلف كثيراً عن النميري، الذي تحول بين عشية وضحايا من زعيم ثوري إلى إمام. خذوا هتلر، انتهى هو الآخر بعد سلسلة من مغامرات عسكرية كارثية، انتهت باحتلال بلاده، واختصار عمر الرايخ الألماني (الدولة) من ألف عام إلى ألف يوم!


أو خذوا ستالين، الذي سماه رئيسه «الآسيوي الجلف»، لقد حول روسيا تشيخوف وتشايكوفسكي، إلى سجن كبير وتصور نفسه مخلداً في قبر زجاجي يكون مزاراً مقدساً للأجيال، فانتهى إلى إدانة محقت اسمه وتراثه، وفتحت باباً للإصلاح تعثر وطال.


ثنائي هتلر- موسوليني يذكرني بصدام حسين، ذات مرة اتصل هذا الأخير بمسؤول شيوعي (أظنه فخري كريم) ليطلب منه الأعداد الكاملة لمجلة الحركة الشيوعية العالمية، المسماة «قضايا السلم والاشتراكية» بدعوى السعي لتثقيف نفسه بالاشتراكية العلمية!، بعد أشهر طلع مقال بقلم طارق عزيز – تأليف صدام حسين بعنوان: بناء الاشتراكية في بلد عربي واحد! وهو عنوان نظرية ستالين عن بناء الاشتراكية في بلد واحد. 


هتلر مات منتحراً مع كلبه، ستالين قام بفعل إنساني وحيد: أن يموت مثل البشر، صدام حسين اختبأ مثل الجرذ في حفرة، واستسلم مذعوراً خلافاً لولديه، لينتهي متدلياً بحبل مشنقة.








نظام الحزب الواحد، المنتشر في نصف المعمورة، في رحلة أفول أكيدة. انتهى أولاً في بلدان المنشأ، والنهاية تنتظر المقلدين، وما أكثرهم. نظام الحزب الواحد خرج من أحشاء أكثر دول أوروبا تطوراً، كما من أكثرها تأخراً (بالمعايير الحديثة للمجتمع الصناعي).


وكانت سماته غريبة حقاً: حزب واحد مقابل تعدد الأحزاب، زعيم مؤله مقابل موظف منتخب، قائد مؤبد مقابل موظف منتخب، قائد مؤبد مقابل رؤساء مؤقتين، أيديولوجيا واحدية «مقدسة» مقابل تيارات عديدة دنيوية، واقتصاد يحتكره موظفون مقابل آخر تحتكره شركات وأفراد.


نشأ نظام الحزب الواحد، الذي أسمى نفسه توتاليتاري (كلي، شمولي)، بتخطيط مقصود في إيطاليا موسوليني ثم في ألمانيا هتلر، باسم الوحدة الصوانية للدولة، باسم النقاء العرقي للأمة، أداة التوسع في عالم الاحتراب على الأسواق. قدم هذا النموذج، بصيغة القومية-اليمينية، العمالة الكاملة بدلاً عن البطالة، والحكومة الحديدية بديلاً عن الوزارات المفككة، والسلم الأهلي بديلاً عن الصراع الاجتماعي. قبل المجتمع التخلي عن حرياته، الجمعية والفردية، مقابل السلم الأهلي والاستقرار الاقتصادي، ليكتشف أن هذه الهناءة الوجيزة هي مقدمة للخراب. ونشأ نموذج الحزب الواحد، بغير تخطيط، في صيغة يسارية على عهد ستالين في روسيا السوفياتية، بعد حرب أهلية طاحنة. وقدم هذا النموذج نوعاً من كفاية اقتصادية (سكن، تعليم، رعاية صحية، عمالة كاملة)، باسم يوتوبيا جماعية. ومن جديد قبل المجتمع التخلي عن حرياته، الجمعية والفردية، مقابل الوعد بفردوس أرضي.


في كل هذه الأحوال احتكرت نخبة صغيرة، ثم فرد واحد، كل مقاليد السلطة، في جهاز يهيمن على السياسة والاقتصاد، وعلى الثقافة والمعرفة، والمعلومات، هيمنة كلية بلا منازع. كان هذا الفردوس الأرضي خانقاً لدرجة دفعت احد ابرز الروائيين (جنكيز اتماتوف) لتصويره بهيئة ضباب خانق يخيم على زورق صيادين بثلاثة أجيال (جد وابن وعم وحفيد) فتنتحر الأجيال كلها كيما يبقى الحفيد، ويعود إلى حيث انطلق مصحوباً بالخسران. فلا صيد ولا أهل.


هذا النموذج أغوى الكثير من النفوس نحو كل ما هو شؤم، بمجرد التفكير في تقليده. والمقلد، كما هو شائـع ،
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دور الدول العظمى وسياسة الكيل بمكيالين








بقلم :


Heval Bêkes 





النظم التوتاليتارية الأصلية قامت بمقدار هائل من التصنيع، وبنت جيوشاً حديثة، وطورت العلم، ووفرت قدراً من الكفاية المادية مقابل استلاب كلي وشامل للحريات. أما النسخ المقلدة فعجزت عن كل ذلك، وسارت من فشل إلى فشل. نجاحها الأقوى هو تقنيات القمع، وأجهزة العنف، لا ضد عدو خارجي، بل ضد مجتمعها بالذات، ونجاحها الأبرز هو استبدال النخبة التكنوقراطية بنخبة عائلية، وتحويل الثروة العامة إلى ثراء خاص، نحن نعلم أن لا مستقبل لنظام الحزب الواحد، ويفيدنا التاريخ أن هذا النظام (أو اللانظام) حين يفشل في وعده اليوتوبي يبدأ بستر الحقيقة بدثار سميك من الأكاذيب.


لقد خرجت الكثير من هذه النظم الأصلية بحركات احتجاج قاعدية، مدنية، دون إطلاق رصاصة واحدة، ولم يخرج بعضها إلا بعد حروب ودماء ، في قارة المنشأ، أما في «قارة الأوبئة» فإن بوسع هؤلاء الزعماء أن يصموا التوق إلى الحريات المدنية الحديثة بكل وصمة يشاؤون، بالخيانة، أو بالعنف، بالسلفية، أو بالأصولية، بالطائفية أو بالتطرف، بخدمة الدولار، أو بخدمة الشيكل. لكن لا مناص من الإصلاح، بإلغاء نظام الحزب الواحد وإرساء التعددية، لعل السياسيين يريدون ذلك، بينما العسكر يحبون الدبابات، محتكرو وسائل العنف لهم اليد العليا الآن، لكن هذا مجرد تأجيل.


* جريدة الحياة - الأحد, 01 مايو 2011








 على الرغم من تحديد المظالم والجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان والمسألة الديمقراطية من قبل الأنظمة الاستبدادية الحليفة للولايات المتحدة وأوروبا والناتو في العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن بعض الحكومات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ظلت السياسات الأمريكية والأوروبية إلى أمدٍ قريب تميل إلى المراهنة على تلك الأنظمة والحفاظ على الوضع السابق مثلا في تونس ومصر ، والوضع الراهن في اليمن وسوريا وبالرغم من التغيير التدريجي البطيء لسياساتها الخارجية بصورة إيجابية لصالح الثورات الشعبية المنتفضة، وذلك خوفاً من البدائل القادمة، فهي بدأت تخاف من أن يؤثر نجاح هذه الثورات تأثيراً سلبياً على علاقاتها واستراتيجياتها اللاحقة، ولعل فرنسا اليوم في ليبيا استفادت جدا من درس تأخرها عن مساندة الشعب التونسي عندما هاج ضد (بن علي).


الخوف من الإخوان والسلفيين


الأحداث الحالية أثبتت عدم مصداقية أو بالأحرى صحة الاعتقاد القائل والمستند إلى فكرة أن رحيل هذه الأنظمة سيفتح المجال أمام مجيء الإخوان والسلفيين بديلاً عنها نحو بناء نظام إسلامي شمولي... إذ تبين أن هذا الأمر مبالغ فيه، فالإخوان المسلمين فيما بعد مرحلة مبارك في مصر أثبتوا للعالم ولأمريكا على أنهم حركة معتدلة وسلمية ليست ضد المصالح الغربية وداعية للسلام والاستقرار في المنطقة، والأمر نفسه بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين في سوريا، فخطابها السياسي المعلن يتسم بالمنطق والاعتدال، حيث راهنت الأنظمة المستبدة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها على هذه الوضعية من خلال تخويفها للغرب بخطر الحركات الإسلامية الأصولية واليسارية المتطرفة (المناهضة للإمبريالية)، لأجل تبرير ديمومة وجودها في السلطة ونهب الثروة واستمرارية سياساتها الإقصائية القمعية وغض النظر عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. 


بالطبع، لا يمكن للأنظمة الشمولية بعد اليوم أن تراهن على سياساتها الديماغوجية باللعب على هذا الوتر واستخدامه كورقة ضغط لإقناع الغرب .


عندما نقول أن القادة العرب المستبدون استغلوا هذه المخاوف الغربية وقدموا أنفسهم كطليعة في محاربة التطرف اليساري والإسلامي المبالغ فيه، فهي مقولة صحيحة وتحليل دقيق.


في خضم توازنات الحرب الباردة، أقنعت الولايات المتحدة وأوربا الغربية نفسها لعقود بل خدعت شعوبها أيضا، بأن الاستبداد والقمع هو الطريق الوحيد لضبط مجتمعات الشرق (المتخلف) للحيلولة دون تزايد تهديد الحركات التحررية والإسلامية للغرب عموما وللمصالح الأمريكية والأوروبية بشكل خاص .


لهذا تم هضم الحقوق وتغييب الحريات الأساسية في العديد من البلدان باسم محاربة التطرف اليساري أو الإسلامي ، والتي اعتمدت أنظمتها سياسات الحزب الواحد واتخذت إجراءات غير ديمقراطية بل ديكتاتورية وإرهابية ودموية لقمع كل التظاهرات والاحتجاجات والحركات المعارضة ، التي بدأت شعبيتها بالتزايد .


وأدى القمع المنظم والاستبداد إلى الإضرار بقيم التسامح والعيش المشترك، والقضاء على التعددية السياسية والثقافية ومبادئ الدولة المدنية وحرية التعبير 





نهضة الشباب...


أو الطبعة الثانية للاستقلال








بقلم :


ميتان هوري





التي تشكل العصب الرئيسي لأي نظام ديمقراطي.


كما جرى شل مؤسسات المجتمع المدني ، وإخضاع مؤسسات الدولة لسطوة الأجهزة الأمنية وانتهاك استقلال القضاء وإفراغ البرلمان من معنى وجوده ومنع الصحافة الحرّة وتشكيل الأحزاب السياسية .


وحزب البعث الحاكم أخطأ في تقييماته النظرية بل ألحق الضرر الفادح بحق الشعب السوري من خلال نظرياته وسياساته الإقصائية والعنصرية الجائرة، وأخيراً بتبرير استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل بعد قطع الطريق أمام سبل الإصلاح السلمي والديمقراطي باللجوء إلى الخيار الأمني .


ولهذا فإن النماذج التعددية المنفتحة والمرنة من اليسار السلمي الديمقراطي والليبرالي والإسلام السياسي المعتدل، كانت بل أصبحت في طليعة ضحايا المناخ السياسي القمعي باعتبارها تمثل القوى المعارضة لنظام دولة الأمن بامتياز في سورية ، كما تم تهميش دعاة الإصلاح والانفتاح وإهمال كل الأصوات المنادية بالتغيير التدريجي الآمن والتشكيك فيها. 


بينما كانت الولايات المتحدة وأوربا توجه انتقادات حادة إلى خصومها في كوريا الشمالية وإيران والسودان وغيرها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل والعداء للديمقراطية وعدم قبول التداول السلمي للسلطة ، غضت النظر عنها في بلدان أخرى مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا والسعودية وغيرها تحكمها أنظمة استبدادية حليفة لها في قضايا إقليمية أو دولية خارجية .


إن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الكبرى في التعاطي مع المسألة الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وقضاياها المختلفة في العديد من البلدان أصبحت واضحة ومفضوحة ، جلبت للكل المصائب والمآسي .


نمر بمرحلة تاريخية مفصلية ، على إدارات الدول الكبرى إعادة النظر في استراتيجياتها وسياساتها ومواقفها بحيث تضمن على الأقل الدفاع عن الحد الأدنى من حقوق الشعوب إلى جانب حماية مصالحها ، حيث لم يعد تنفع سياسة مسايرة الأنظمة الحاكمة ، لكي تبقى البشرية في مأمن من الكوارث والحروب وتعيش في كونٍ أصبح كقرية صغيرة في ظل تطور العلم وتقدم أنظمة الاتصالات وشبكات الربط .


Liverpool








12





 الوحـــدة       YEKÎTÎ         العدد(213)    آراء ومواقف                                                       





كان الاستقلال النتاج الطبيعي لجهد مجتمعي شاركت فيه كافة مكونات الشعب السوري انطلاقا من شعور وطني وإرادة مشتركة للتحرر والخلاص من الاستعمار الأجنبي ومن ثم بناء الدولة الوطنية الضمانة لتوفير فرص التنمية في كافة المجالات والعمل على فهم واستيعاب وقبول واقع الاختلاف والتنوع الطائفي والقومي والديني والمذهبي السوري وتحويله إلى عامل قوة ووحدة يساهم بايجابية وفاعلية في عملية تثبيت أركان الدولة الناشئة والقائمة على وحدة التعدد والتنوع والاختلاف، وبالتالي بناء مؤسساتها المختلفة على أسس العدالة والقانون وصون الحقوق، وفي مقدمتها الجيش الوطني الداعم الاستراتيجي للشعب والحامي لاستقلال وسيادة الوطن وترسيخ وتعزيز وحدته.


ولكن التيارات العقائدية والإيديولوجية التي بدأت بالنمو والتوسع على حساب الفعاليات والقوى السياسية الأخرى في تلك المرحلة، حاولت وبشتى السبل إجهاض وعرقلة مسيرة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وبشكل خاص عبر محاولات السيطرة والهيمنة على قيادات الجيش وتوظيفه لخدمة مآربها وغاياتها ولتسهيل عملية الاستيلاء على الحكم والثروة. 


فكانت الانقلابات العسكرية المتتالية التي مهدت بصورة مباشرة لعملية اختفاء عوامل ومستلزمات المناخ السياسي والمجتمعي  المناسب والداعم لإقامة الدولة المدنية وإفشال الجهود المبذولة من أجل الانتقال الطبيعي من دائرة العصبيات والروابط ما قبل الوطنية إلى فضاءات المجتمع المدني، الأمر الذي أدى إلى مصادرة وإغلاق فرص نشوء حياة سياسية طبيعية وتداول سلمي للسلطة، وبالتالي فرض منطق الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع.


إن فرض هذا المنطق التسلطي والاقصائي ولعقود من الزمن على جزئيات وتفاصيل الحياة السياسية والمجتمعية السورية، جعل الحديث عن التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي وغيرها مجرد ترف سياسي وجدل نظري صرف يختزل الأمنيات والرغبات لدى جماعات ونخب ثقافية وسياسية أجبرت على العيش ضمن دوائر مغلقة وخطوط حمراء أنتجها وحددها النظام الشمولي تعرض في ظله النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى اتهامات ظالمة ومختلف صنوف المنع والقمع والتنكيل والاعتقال والقتل أحياناً . 


أما اليوم بعد انتصار الشعبين المصري والتونسي على الحكام المتسلطين، والبدء الفعلي بعمليات الإصلاح والتغيير





13





 الوحـــدة       YEKÎTÎ         العدد(213)   آراء ومواقف                                                         





اللغة والفكر 








بقلم : 


م . شيراوي





الديمقراطي وبناء الدولة المدنية في ظل سيادة القانون بعيداً عن هيمنة العسكر والأجهزة الأمنية والحاكم المستبد والحزب الواحد، بدأت تتحول الأمنيات والرغبات إلى طموحات لها أساس وقاعدة حقيقية في الواقع أسست بصورة طبيعية لعملية ارتفاع مستويات الحماس والاندفاع لدى أبناء الشعوب نحو المزيد من التغيير والإصلاح في المنطقة لتشمل مجموعة من البلدان العربية التي تعاني من ثنائية الفساد والاستبداد وتشهد ارتفاعاً مخيفاً في معدلات البطالة والفقر والإخفاق والفشل في عمليات التنمية الاقتصادية وغياب الحريات الطبيعية والأساسية وانتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان .


فكانت الترجمة العملية لتلك الطموحات المشروعة هي الاحتجاج والتظاهر السلمي والعصيان المدني الذي أظهر ضعف وهشاشة هياكل الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية والبوليسية حماة جمهوريات المال والفساد أمام إرادة الشعوب ورغبتها وتوقها إلى الحرية والمساواة والحياة الكريمة.


إن انهيار قلاع الخوف والإرهاب البوليسي والاستخباراتي وفي فترات زمنية وجيزة نتيجة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية , أفرز معادلات سياسية ونضالية جديدة لا تتقاطع بأي شكل من الأشكال مع المفهوم التقليدي والكلاسيكي للنضال والثورة، سواءً بآلياتها السلمية والحضارية أو بحاملها الاجتماعي الذي شكل فئة الشباب المفصل الرئيسي فيه، أو بأدواتها ووسائلها والتي كانت لشبكة الاتصالات من "الانترنيت" وغيرها الدور الأبرز ودون منازع، ولذاك لابد من إعادة ترتيب وصياغة المعادلات والمفردات ذات الصلة بالشكل الحالي من التغيير والثورة، وبالتالي من الضروري نشوء منظومات فكرية وسياسية جديدة ومتطورة تعكس الصورة الواقعية والحقيقية لما يحدث وترقى إلى مستويات فهم واستيعاب كافة الفئات والشرائح الاجتماعية وتمكن المراقب أو الناشط السياسي والحقوقي وكذلك الإنسان العادي والبسيط من رصد موجات التغيير ومنطقها الجديد، فتتخذ كل فئة مجتمعية موقعها الطبيعي في عمليات التغيير والإصلاح بخلاف التصنيفات القديمة والتقليدية . حيث كان للتنظيم السياسي أو على الأصح الحزب العقائدي والإيديولوجي وقائده أو الزعيم الكاريزمي الدور الأهم والحاسم ، على نقيض ما يحدث الآن، فالائتلافات الشبابية وهيئات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان تتصدر مقدمة المشهد السياسي والنضالي كقوة مؤثرة وفاعلة، بل تشكل القوام الأساسي لكافة الاحتجاجات والتظاهرات .


إن موجات الغضب والاستياء الشعبي التي عمت المنطقة بحثاً عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ورداً للمظالم والمعاناة، أعلنت انتهاء مرحلة الخوف والخنوع والاستسلام لإدارة الحاكم وبدء مرحلة نهضة الشباب لمواجهة الاستبداد والقمع السلطوي, فمن الطبيعي أن ينضم الشباب السوري إلى هذه النهضة وأن تعم المظاهرات السلمية المدن السورية للمطالبة بالحرية والمساواة والعيش الكريم.


إذا لابد أن تعود الروح إلى الحياة السياسية كفاعلية مجتمعية ونتاج مجتمعي لا يمكن اختزالها في فئة أو حزب مهما علا شأنه وبلغت قوة أجهزته الأمنية القمعية، وخاصة في عصر نهضة الشباب.


فالأنظمة الشمولية والاستبداد التي حكمت بلدان المنطقة في طريقها إلى الزوال والرحيل، كما ولت وذهبت في بلدان أوربا الشرقية دون رجعة.


وهذا يعني أن ملامح الطبعة الثانية من الاستقلال الوطني تتبلور وتتجلى بفضل إرادة الشباب ضد الفساد والاستبداد والتوق إلى الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية تحت سقف الوطن وفي سياق سلمي وحضاري، وبدعم ومشاركة فعاليات المجتمع السوري من سياسية معارضة واجتماعية فاعلة ومؤثرة .





اللغة هي الفكر أو أساس الفكر ، فإننا نفكر بوساطة اللغة، وإذا أدركنا الأمور فإننا ندركها بوساطة اللغة، وإذا تصورنا الأشياء فإننا نتصورها بوساطة اللغة، وإذا انتقلت إلينا اختبارات إنسانية فإنها تنتقل إلينا بوساطة اللغة. فاللغة عنصر من عناصر الحياة الإنسانية وهي جزء من جهازنا العصبي البسيكولوجي. 


أعتقد أننا لا نستطيع التفكير بدون الكلمات لأن اللغة هي أداة للتعبير عن الفكر، فالمحاضر في أي مجال من المجالات ، وفي أي مكان من الأماكن ومهما يكن موضوعه فإنه يعبر عن أفكاره، أو أفكار غيره وتكون اللغة هي أداة هذا التعبير .


ولكن هل كل الناس الذين يتكلمون يعبرون عن الفكر؟ . 


لا أعتقد ذلك . 


فالإنسان الذي يغضب وتنهال من فمه الشتائم عن طريق اللغة لا يمكن أن نعتبر في تلك اللغة الفكر أو التعبير عنه . يقول مارسيل لوكان: " الكائن الإنساني المادي الذي يعيش ويفكر لا يستطيع أن ينقل نتيجة أفكاره إلا إذا صاغها أفكاراً بواسطة العبارات ويعبر عنها باللغة". ولا شك أن للفكر التأثير البالغ في اللغة، وبدون الفكر تفقد اللغة أهم خواصها ، كون الفكر هو الذي يربط الألفاظ بمعانيها، ويقوم بتوسيع نطاق اللغة وتنظيمها . فيدخل فيها عند الحاجة كلمات جديدة، ويضع لها قواعد تساعد الناس على تعلمها، وتحفظهم من الخطأ عند النطق بها . ومن شواهد تأثير الفكر على اللغة، أن اللغة لا يرتفع شأنها وتظهر فصاحة
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إعدامُ الشباب في إيران


أبناؤنا، شباب النشء الجديد، إنهم الكنوز الغالية لبلادنا ، لا تعدموهم..!!


�


شيركوه معرفي، شابٌ يبلغ من العمر 21 عاماً وهو أحدُ الناسِ الذين ينتظرونَ اليومَ قدومَ ساعة إعدامهم في إيران!!...حاولَ أهله التوسطَ لدى الإمام على خامنئي مرتين ليقومَ بفعل شيءٍ لإيقاف قرارِ إعدام ابنهم، وعملَ محاموه أيضاً جهدَهم ضدَ الإدعاء الذي نسبَ إليه جرماً لم تقترفه يداه ولا يستند إلى أي أساسٍ قانوني، إلا أن كل الجهود ذهبتْ أدراجَ الرياح. ولشديد الأسف، فإن شيركوه في هذه اللحظات يقبع في إحدى الزنازين المظلمة ويمكن أن يتمَّ تنفيذ حكم الموت بحقه في أي لحظة.


في مقابلة لها مع (روهانا)، قالت السيدة روزا عباس/والدة المحكوم شيركوه:" ليس لديَّ فارقٌ بين ولدي وأي شابٍ آخر ينتظر تنفيذ حكم الموت فيه، إنهم جميعاً أبناؤنا، شباب النشء الجديد، إنهم الكنوز الغالية لبلادنا، لا تعدموهم..!!".


تفضلوا فيما يلي أدناه نص المقابلة التي أجرتها(روهانا) مع أم شيركوه.


روهانا: ما هو وضع شيركوه حالياً؟


روزا: كان قرار تجريمه من قبل محكمة الجزاء هو الإعدام، دافعَ عنه المحاميان لقمان رايزان وأحمد شايخي في محكمة البداية، ويتولّى الآن المحامي خليل بهراميان مهمة الدفاع عنه. إنه يقول أنه لم يطرأْ أي تغييرٍ في دعواه.


روهانا: ماذا يقول المحامي خليل بهراميان بخصوص احتمال تخفيض حكمه من الإعدام، هل له أملٌ في ذلك أم لا؟.


روزا: كان كل محاميه متفائلين بتخفيض الحكم، إلا أن كل محاولاتهم الإيجابية لم تثمرْ حتى الآن.


روهانا: ما هو ذنبه؟.


روزا: تمَّ اعتقال ولدي في الثاني من شهر تشرين الأول عام 2008م وحكموا عليه بالإعدام بذريعة أنه "ضد الأمن" و"ضدّ الله"!!.


روهانا: تم اتهام ابنك في محكمة البداية بـ " الارتباط بمجموعة تعمل ضد النظام" فطلب الإدعاء له حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، ترى هل شاركَ ابنُكِ في أية عمليات مسلحة ضد النظام أم لا؟       ص 16








ألفاظها وغزارة مادتها وحسن بيانها؛ إلا أن تلد أرضها رجالاً ذوي عقول نيرة وقرائح جديدة .


من جانب أخر هناك للغة تأثيرها على الفكر أيضاً ومثال ذلك: أن المعاني لا تتمايز ولا تخرج في وضوح إلا أن يُشار إلى كل معنى بلفظ يخصه، فاللغة وسيلة إيضاح المعاني الغامضة، وتنسيق المعاني المختلطة . عندما نريد أن نؤدي المعنى في صورة منتظمة، يجب أن نفكر في اختيار الألفاظ والأساليب أكثر ممن لا يبالى حتى أن لا تقع المعاني في ذهن مخاطبه مبهمة مختلطة . 


وفي هذا السياق نرى أن الذي يمارس مهنة التعليم أو التدريس أو التحرير، قد يحسن في ذاته معاني مختلطة ، فيأخذ في معالجتها بالبسط أو التنسيق وهذا التنسيق يكون نفسياً، وليس ذلك إلا صور ألفاظ لغوية تتسرب من قوة الحافظة إلى المفكرة . وهنا لابد من ذكر قول أحد الفلاسفة حين قال: ( الأفكار التي لا تودع في الألفاظ كالشرارات التي لا تبرق إلا لتموت ).


وإذا أمكن انتشار لسان من الألسن حتى تعرفه جميع الأمم زيادة عما تعرف من لغاتها القومية ، فمن الصعب جداً أن تنتشر بين الشعوب على اختلاف مواطنها لغة تستولي على ألسنتها ، وتطمس على آثار لغتها، فإن الألسن تابعة لأحوال التفكير والإحساس، وهل من سبيل إلى أن تتحد الأمم في تفكيرها وإحساسها . ولا شك أن كل أمة من أمم العالم حريصة على حياة لغتها كل الحرص ، وليس من السهل أبداً أن تهجر أمة من الأمم لغتها وتستبدلها بلغة أخرى . ولا شك أن هذه الحالة تنطبق على أمتنا الناطقة باللغة الكردية، إذ لا يمكن للشعب الكردي أن يبدل لغته بأي لغة أخرى مهما طال الزمن . 


يقول ( همبولدت ) لساني ألماني عاش / 1767 ـ 1835 م /  " أن اللسان هو انعكاس فكرة كل شعب، وروح الشعب تتجلى عبر اللسان " ويؤكد أن اللغة هي خاصية الفكر البشري . 


ولا شك أن الباحث في اللغة مهما تعمق في أطوارها إلى أقصى ما يسعه التاريخ، يصل إلى شذوذ في تركيب الكلمات أو الكلام، بحيث يعتقد أن هذه اللغات التي يتكلم بها البشر في سائر أنحاء العالم لم تبلغ حالتها الحاضرة إلا بعد أن تقلبت في أطوار مرت عليها عصور وأزمنة، يصعب على اللغوي والمؤرخ أن يحكم في أصل نشأة هذه اللغات حكماً فاصلاً، وإنما يستفيد من بحثه في اللغات التي بين يديه أنها تكون في أول أطوارها قليلة الكلمات ، غير متنوعة الأساليب، ثم تغزّر مادتها وتعددت أساليبها وذلك على حسب ما يكون للناطقين بها من حضارة وفكر.


اللغة أداة راقية للتعبير عن الشعور، والعاطفة، والفكر.


اللغة بهجة ومتعة وهي متنفس عن حزن وألم .


اللغة جزء من كياننا الإنساني، ومن كياننا السيكولوجي الروحي .








http://www.madaraneparklale.org


ترجمة عن الكــردية: 


هيئة التحرير
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برنامجه على عدة ركائز تتمثل في:{ شعبٌ واحد، دولة واحدة، عَلَمٌ واحد، وطنٌ واحد، لغة رسمية واحدة..}، إضافة لما  قاله السيد رجب طيب أردوغان أيضاً:"في هذه البلاد، لا توجد قضية اسمها قضية كردية، بل هناك قضية إخوتي الكرد..!!". وبهذا المعنى، يسعى أردوغان إلى إفراغ القضية الكردية من مضمونها القومي وكونها قضية شعبٍ يطالب بنيل حقوقه القومية المشروعة، ليدرجَها في إطار بعض القضايا المطلبية الإصلاحية تهرباً من الاستحقاقات المطلوبة كردياً والإقرار بالتعددية القومية والمذهبية في عموم تركيا وإدراجها في الدستور الجديد المزمع وضعه بعد الانتخابات .


هنا، يقع على عاتق حزب السلام والديمقراطيةBDP  الذي قرر خوض هذه الانتخابات بمرشحين مستقلين بسبب المادة الدستورية المعيقة المعروفة(تأمين ما نسبته10% من أصوات الناخبين على مستوى عموم تركيا)، لأنه يشكل القوة السياسية الكردية الرئيسية والأكثر فاعلية، مهمةَ تجميع طاقات الشعب الكردي وإنجاز وحدته القومية وتنظيمه لزجه في هذه المعركة الديمقراطية. تجدر الإشارة بالذكر والتقدير للموقف الجديد لقيادة حزب السلام والديمقراطيةBDP  من القوى والأحزاب الكردية الأخرى وإقدامها على إدراج أسماء بعض قادتها في قائمة مرشحيها من أمثال السيد شرف الدين آلجي، آلتان تان وغيرهما... هذا الموقف منBDP  الذي قوبل بمزيد من الاحترام والترحيب في الشارع الكردي ينمُّ عن رؤية جديدة للواقع وخطوة تاريخية نحو الأمام، وتحولاً هاماً على طريق بناء الكيان الكردي الديمقراطي مستقبلاً، وقد أكد السيد أحمد ترك مرشح ماردين على ضرورة التلاقي ووحدة الصف الكردي قائلاً:"...لدينا نقطتان هامتان، أولاهما بناء وحدتنا القومية، وثانيهما الاتفاق مع القوى الديمقراطية التركية على خوض الانتخابات، وأعتقد بأننا قد بذلنا جهوداً ناجحة على الصعيدين، نأمل السير بخطوات واثقة نحو مستقبلٍ يضمن السلام والديمقراطية في بلادنا....".





�





�





الانتخابات البرلمانية القادمة في تركيا





إعداد هيئة التحرير





تستعدُّ الأحزاب والقوى السياسية في تركيا منذ مدة لخوض معركة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 من شهر حزيران القادم، والتي ينظر الكثير إليها على أنها انتخابات هامة ومصيرية، وبدأت ملامح ثلاث كتل سياسية بالتكون، وهي:


1-كتلة القومويين الترك الكماليين التي تضم الأحزاب(MHP,CHP).


2-كتلة القومويين المحافظين من غير الكماليين والطورانيين، ويمثلها حزب(AKP).


3- كتلة الأكراد، وهي مجموعة من الأحزاب الكردية يقودها حزب السلام والديمقراطية(BDP).


إضافة إلى وجود بعض الأحزاب الديمقراطية والليبرالية التركية والشخصيات المستقلة التي لم تنضوِ حتى الآن تحت راية أية كتلة سياسية.


بتقديرنا، سوف يبقى الصراع السياسي المشروع في العموم التركي -أي خارج المنطقة الكردية- بين الكتلتين الرئيسيتين حزب العدالة والتنمية من جهة، وحزب الشعب الجمهوري(CHP) الذي يتزعمه السيد كمال كلجدارأوغلو وحليفه حزب الحركة القومية(MHP) الذي يتزعمه السيد دولت بهجلي من جهة ثانية. وسيفعل حزب العدالة والتنمية كلَّ ما بوسعه لتشكيل الحكومة للمرة الثالثة وبنسبة عالية من أصوات الناخبين قد تصل بتقديره حتى 50% مستفيداً من طاقات وإمكانيات رأسماليي الأناضول، قد تكون هذه النسبة مبالغة فيها. ويبدو أن فرصَ نجاح الكماليين والطورانيين بنسبة تؤهلهم لتشكيل الحكومة القادمة منفردين ضئيلة أيضاً نظراً لعدم وجود شعبية لهم في كردستان إضافة لما اقترفته منظمة الأرغنكون وعصابات المافيا خلال فترات حكمهم الماضية من جرائم، ومن دون شك، فإنّ فشل هذه الكتلة ذات الباع الطويل في ممارسة القتل والترويع والمجازر بحق أبناء شعبنا الكردي هو لمصلحة شعبنا ولخير مستقبله. ومن الأهمية والضرورة فوز الكتلة الكردية في منطقة كردستان، وفوز حزب العدالة والتنمية في عموم تركيا ولكن ليس بالفوز المطلق والساحق.


أما في منطقة كردستان، فإن الصراع سوف يكون ساخناً بين الأكراد المطالبين بالهوية القومية الداعين لحل القضية الكردية بالطرق السلمية وبين حزب العدالة والتنمية الذي يحظى أيضاً بمكانة في المجتمع الكردي، وحزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على الحكومة التركية الحالية يعتمد في





الأخـــيرة
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روزا: أهل قريتنا كلهم يعرفون ويشهدون على أنه حينما تمَّ اعتقاله لم يكن يحوزُ على أية قطعة من السلاح وأنه لم يشارك في عمليات عسكرية أو ما في حكمها ضد النظام على الإطلاق. وإنني أشكرُ محاميه الذي قام مشكوراً بجمع تواقيع أهل القرية حيث يؤكدون أنه لم يستخدم السلاح ضد النظام وقدّمَها كوثيقة رسمية للمحكمة.


روهانا:أنتِ كأم، ماذا فعلتِ لوقف إعدام ابنك؟


روزا:خلال فترة الانتخابات وبعد جهود كبيرة استطعنا تقديمَ مذكرة باسم كافة المحكومين بالإعدام إلى قائد الجمهورية علي خامنئي راجين فيها إصدار عفوٍ عنهم، ولأجل تخفيض الحكم على ولدي شيركوه، كتبت رسالة إلى المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان طلبت فيها مساعدته، وكذلك، فقد حاولَ السيد جلال الطالباني/رئيس جمهورية العراق لدى الحكومة الإيرانية لاستصدار عفوٍ عن شيركوه وعن كافة أبنائنا المحكومين بالإعدام. وإننا عائلات المحكومين المغدورين نتوجه بالشكر إلى سيادة الرئيس الطالباني. ولكن، لشديد الأسف، كل هذه المحاولات من جانبنا لم تجدِ نفعاً حتى يومنا هذا.


روهانا: هل تستطيعون زيارة ولدكم؟.


روزا: يوم الأربعاء القادم سوف نقوم بزيارته، وكان وضعه الفيزولوجي في الزيارة الأخيرة جيداً.


روهانا: ماذا تطلبين من مؤسسات حقوق الإنسان والمسؤولين ذوي العلاقة؟.


روزا: كل المعتقلين الشباب وليس ولدي شيركوه وحده، هم شبابنا ونشئونا الجديد ولا أجد فارقاً بين ولدي وبينهم، إنهم جميعاً أبرياء طاهرون يستحقون أن يعيشوا حياة هانئة إذ تنتظرهم أمهاتهم بفارغ الصبر تماماً كما أنتظر أنا ولدي!! إنني أنادي كافة منظمات حقوق الإنسان بملءِ صوتي: ناضلوا، دافعوا عن أولئك الشباب الذين ينتظرون الموت في أقبيتهم، أنقذوهم من الموت!!كما آمل أن يدقق المسؤولون عن تلك القضايا التريث والتدقيق واتخاذ القرارات الإيجابية بشأنها.








تهنئة


بمناسبة أعياد الفصح المجيد نتقدم إلى الأخوة المسيحيين في أرجاء المعمورة بأحرّ التهاني والتبريكات متمنين أن تعم ثقافة التسامح والأخوة والسلم بين جميع الأديان والشعوب .








راسلونا على العنوان التالي:


�HYPERLINK "mailto:Yekiti990@hotmail.com"�Yekiti990@hotmail.com�





�





كـــــــل الجهــــود مـن أجـــــل عقــــــد مؤتمــــر وطـــني كــــردي





الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــلاد











